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 :الملخص

   السبق في نشر روح التصالح والتسامح في المجال الجنائي، مما أضفى  الإسلاميةكان للشريعة لقد 

السياسة الجنائية  هو ما تسعى إلى تحقيقهو ،التشريعات الوضعية من كثيرالعلى هذا المجال طابعا إنسانيا تفتقده 

الحديثة، فقد عملت الشريعة الإسلامية على إرساء قواعد السلام الاجتماعي بين الافراد، وإزالة الآثار المادية 

           الجنائي في معظم الجرائم بالرغم الصلح نظام لوذلك بتشريعها  والنفسية الناجمة عن اقتراف الجريمة وديا،

 .اأحيان هابعض ةمن خطور

حاول في هذه الورقة البحثية معرفة نطاق الصلح الجنائي، استنادا إلى تقسيم فقهاء الشريعة الإسلامية تو

من نطاقه في القانون نطاق الصلح في الفقه الجنائي الإسلامي أوسع وأشمل التوصل إلى أن وتم  للجرائم.

على ترابط وتماسك الوضعي، وأن تطبيقه الصحيح على أرض الواقع فيه نفع كبير لأطراف الخصومة ويحافظ 

على الربط بين الأحكام القانونية  القائمةتعتمد السياسة الجنائية الإسلامية أن لشريعة ا استطاعتوبهذا  المجتمع.

جد المجتمع الحياة الهادئة وي   ،والأحكام الدينية والأخلاقية، وتهدف إلى القضاء أو بالقليل مكافحة ظاهرة الإجرام

 .هالجنائي بين أفراد الصلحم اعتماده لنظاالمستقرة في 

 .الصلح الجنائي، الفقه الإسلامي، جرائم الحدود، جرائم القصاص، جرائم التعزيرالكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 

Islamic law was the first in spreading the spirit of reconciliation and tolerance in the 

criminal field, which gave this field a human character that lacks many positive legislation, 

which is what is sought by modern criminal policy, as Islamic law worked to establish social 

peace rules between individuals, and remove antiquities The material and psychological 

consequences of committing the crime amicably, by legislating the criminal conciliation 

system in most crimes, despite the seriousness of some of them sometimes. 

In this research paper, we try to know the scope of criminal conciliation, based on the 

division of Islamic Sharia jurists for crimes. It was concluded that the scope of conciliation in 

Islamic criminal jurisprudence is broader and more comprehensive than its scope in positive 

law, and that its proper application on the ground has great benefit to the parties to the 

litigation and maintains the cohesion and cohesion of society. 

Key words: criminal reconciliation, Islamic jurisprudence, border crimes, retribution crimes, 

ta'zir crime. 
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 مقدمة

جاء مسلك الشريعة الإسلامية في تقسيمها للجرائم والعقوبات غاية في الدقة والإحكام حيث تبنى فقهاء 

كل  أقسام متنوعة تختلف باختلاف نظر معايير متعددة في تصنيف الجرائم والعقوبات إلىالشريعة الإسلامية 

  .منهم إليها

في القرآن الكريم لاح فيما بينهم في آيات كثيرة قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين وحثهم على الإصف

كما دعا نبينا محمد  ،ونبذ الحقد والضغائن في حل المنازعات والخصومات ،ودعاهم الى التصالح ونشر الأمن

 ير أولياء الدم في القودوخ   ،صلى الله عليه وسلم إلى الصلح وإسقاط عقوبة القصاص في جريمة القتل العمد

فكان  ك أحدوالتابعون فلم يخالف في ذل أو أخذ الدية والصلح مع الجاني، وسار على نهج الكتاب والسنة الصحابة

 .الصلح في القصاص ثابتا ومشروعا في الكتاب والسنة وإجماع فقهاء المسلمين

لقد أجازت الشريعة الإسلامية الغراء الصلح في نطاق الجرائم، منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا       و

يها الصلح بين المجني من الزمان، وقد حدد الفقه الإسلامي نطاق الصلح وبيّن حدوده في الجرائم التي يجوز ف

 عليه والمتهم حتى لا يتخذ الصلح وسيلة لضياع الحقوق.

               تظهر أهمية البحث في معرفة نطاق الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي، وعلاقته بتقسيم : البحثهمية أ

 هذه الجرائم إلى جرائم حدود، جرائم قصاص ودية، وجرائم تعزير.

تتعلق الدراسة أساسا بتحديد نطاق الصلح الجنائي في الفقه الإسلامي، ومن خلالها يمكننا الإجابة  :البحثإشكالية 

 .الجنائي في الفقه الإسلامي حول مدى جواز الصلحتتمحور على مجموعة من التساؤلات 

ا لفهم نظرة تم الاعتماد في هذه البحث على المنهج التحليلي والاستقرائي، وذلك محاولة منالمنهج المتبع: 

 الإسلامية لنظام الصلح الجنائي، وتحديد نطاق الجرائم التي يجوز فيها.المذاهب الفقهية 

في معرضنا لنطاق العدالة التصالحية في الفقه الإسلامي، قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور  خطة الدراسة:

تناولنا في المحور الأول الصلح في جرائم الحدود وفي الثاني الصلح في جرائم القصاص والدية وفي الثالث 

 الصلح في جرائم التعزير.

   الأول: الصلح في جرائم الحدود المحور

ومعناه  ،معناه المنع، لأنه يمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصية التي حُد لأجلها في الغالبالحد لغة 

في القرآن  أن الله سبحانه وتعالى نص عليها شرعا عقوبة مقدرة لأجل حق الله، ومعنى كون العقوبة مقدرة، أي

المشرفة، ولا يملك القاضي في هذا النوع الكريم، أو نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية 

دية اختيار العقوبة أو تقديرها، بل تقتصر مهمته على توقيع العقوبة المقررة           متى تيقن  ،من الجرائم الح 

 .(322 ص ،2009 براك،) من أن المتهم هو مرتكب الجريمة

    عليه أو من ولي الأمر، فالعقوبة وليس للعفو أي أثر على هذه العقوبات سواء كان العفو من المجني 

 في هذه الجرائم لازمة محتمة ويُعبر الفقهاء عنها بأنها حق الله تعالى، وما كان حقا لله امتنع العفو فيه أو اسقاطه

، فلا يجوز أن يسقط حق قد تحقق وجوبه واستوفيت شروطه وتم التيقن من ثبوت (669 ، ص2005 عودة،)

 .تعطيلا لحدود الله تعالىالجريمة، وإلا كان ذلك 

على إهمال  ومن المعلوم أن إقامة الحدود عبادة، ومن ثم لا يسوغ إسقاط عبادة من العبادات وإلا ترتب

د من حُدود الله  ، فمن صالح على(506 ص ،2002 الحكيم،) تطبيق الحدود انتشار الفساد والرذيلة مال في ح 

 .الى، وهو لا يملكه فلا يجوز الصلح في حق الغيرح عن حق الله تعكان صلحه باطلا، لأنه صال  
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وكون الحدود عقوبات تجب حقا لله تعالى، فيعني أنها ترجع منفعة توقيعها إلى مجموع الأمة وهو ما 

يسمى الآن بالمصلحة العامة، وعلى ذلك لا يجوز زيادة العقوبة المقدرة للحدود ولا النقص منها )عبد العليم، 

 (.109، ص2017

 رائم هي: الزنا القذف، شرب الخمرالحدود في سبع ج ذهب جمهور الفقهاء إلى حصر جرائموقد  

 .(304 ، صعودة)الردة البغي و ،الحرابة ،السرقة

      وإذا كان إجماع الفقه الإسلامي قد انعقد على حظر الصلح في جرائم الحدود كأصل عام باعتبار 

إلا  ليس للمجني عليه أي دور فيها سوى الإبلاغ عن الجريمة،، فإنه أن منفعة توقيعها ترجع إلى مجموع الأمة

ثار خلاف فيما يتعلق بجريمتين هما جريمتي القذف والسرقة، حيث لا تتم ملاحقة الجاني إلا بعد شكوى  أنه

  وهو ما سنتعرض له فيما يلي: (365 ص، 2011 ،المحلاوي) المجني عليه

 القذفأولا: مدى جواز الصلح في جريمة 

عتبر قذفا يوجب الحد المقدر نسبه من أبيه، ولا يُ في يقصد بجريمة القذف، اتهام المحصن بالزنا أو 

الرميُ بغير الزنا، ولو كان ي حُط من قدر الشخص أو يُسيء إليه، فلا بد أن يكون الاتهام بالزنا مع عدم إثباته 

 .(509 الحكيم، ص) بالبينة

   والقذف من جرائم الحدود التي تهدف إلى صيانة الأعراض والأنساب وهو محرم بإجماع الأمة، بل 

 المحلاوي، ص) هو من السبع الموبقات، وليس الأمر قاصرا على تحريمه بل تجريمه وتقرير العقاب لفاعله

369).  

            ل الشهادة، والأصل وللقذف عقوبتان: الأولى أصلية وهي الجلد، والثانية تبعية وهي عدم قبو

قْ قوله تعالى:" في العقوبتين  لا  ت  ةً و  لْد  انِين  ج  م  اء  ف اجْلدُِوهُمْ ث  د  ةِ شُه  ع  أتُْوا بأِ رْب  اتِ ثُمَّ ل مْ ي  ن  رْمُون  الْمُحْص  الَّذِين  ي  لوُا ﴿و  ب 

أوُل ئكِ  هُمُ الْف اسِقُون  إلِاَّ الَّ  دًا و  ةً أ ب  اد  ه  حِيمٌ﴾ل هُمْ ش  فوُرٌ ر  أ صْل حُوا ف إنَِّ اللهَّ  غ  لكِ  و  عْدِ ذ  ابُوا مِنْ ب          5و4 الآيتان) ذِين  ت 

 .(من سورة النور

ولا يستوفي حد القذف إلا بدعوى يقيمها المجني عليه يطلب فيها إقامة هذا الحد، ولا يمكن لولي الأمر 

        استثناء من قاعدة الحدود في الشريعة الإسلامية، التي تعتبرأن يستوفي هذا الحد من تلقاء نفسه، وهذا يعد 

خروجا عن القواعد  –أن خصومة المجني عليه ليست شرطا في إقامة الدعوى، فإقامة الدعوى في جريمة القذف 

يجب إقامتها من المجني عليه، لأن الجريمة وإن كانت حدا، إلا أنها تمس المقذوف مساسا شديدا  –العامة 

وتتصل بسمعته وعرضه اتصالا وثيقا، ولذلك كان من الحكمة تعليق رفع الدعوى في القذف على شكوى الطرف 

  .(437، ص2011المقذوف ) الخرباوي، 

   مقذوف في الصلح مع قاذفه هل يستطيع أن يتصالح معهولقد ثار خلاف بين الفقهاء حول مدى حق ال 

أم لا، وهل يكون الصلح قبل رفع الدعوى أم بعد رفعها والحكم بالإدانة، ويرجع الخلاف في ذلك إلى اختلافهم 

د القذف، فمن المتفق عليه أن جريمة القذف فيها حقان: حق لله تعالى وحق للمقذوف، والخلاف          حول تكييف ح 

 .(370 المحلاوي، ص) ي أي الحقين هو الغالبف

فقد ذهب الحنفية إلى إدراجها ضمن الجرائم المختلطة التي يكون حق الله تعالى فيها غالبا لأن مصلحة 

د فيه حقا لله تعالى  المجتمع في دفع هذا الفساد عن طريق الحد يعود على الكافة، وكل أمر كان النفع فيه يكون الح 

الحد لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر أو القاضي ولا يجوز فيه الصلح، سواء كان الصلح قبل  ومن ثم فإن هذا

             ين لهذه الجريمة عقوبة محددة رفع الدعوى أو بعد صدور الحكم بالإدانة، أضف إلى ذلك أن الشارع قد ع  

 .(163 ص ،2014 غويطة،) في القرآن الكريم

           افعية والحنابلة أن العقاب على القذف حق خالص للعبد فيجوز وعلى العكس من ذلك يرى الش

له استيفاؤه أو اسقاطه، حيث يعتبرون القذف اعتداء على حق المقذوف وعرضه، والعقوبة المقدرة بدل العرض 
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اص في العمد الواقع عليه الاعتداء، ومن ثم يجوز له الاستيفاء أو الإسقاط مطلقا أو على مال قياسا على أن القص

 .(509 الحكيم، ص) والدية في الخطأ هما بدل النفس ويجوز التصرف فيها

       حين يتوسط المالكية بين الرأيين فيفرقون بين مرحلة ما قبل رفع الدعوى وما بعدها           في

ة عقاب م: لا تمس الجريمة سوى حق المقذوف ومن ثم وجب الرجوع إليه في شأن تقدير ملاءففي الأولى

            أن حق الجماعة لا يبدأ ، باعتبار (164 ، صغويطة) القاذف أو العفو عنه أو التصالح معه من عدمه

       ذوف العفو عن قاذفه إلا بعد الشكوى فإذا لم تكن شكوى فلا حق إلا حق الآدمي، كما يمكن للمق في الظهور

 ،1989 الختم،سر ، 371 ص المحلاوي،)ٍ المقذوف سترا على نفسهبعد الحكم بالإدانة إذا أراد  أو الصلح معه

 .(342 ص

غويطة، ) : فقد أضحت العقوبة حقا لله يوقعها ولي الأمر، فلا يجوز فيها الصلح أو العفو ولا الإبراءأما الثانية

 .(164 ص

والملاحظ في نظرنا أن رأي المالكية هو الراجح، حيث أنه جمع بين حق الفرد في الصلح قبل رفع 

        الدعوى، أو إذا أراد عدم إشاعة الأمر سترا لنفسه حتى بعد الحكم بالإدانة، وحق الدولة في اقتضاء حقها 

دون الخروج عن النصوص  في العقاب إذا حُركت الدعوى العمومية بناء على شكوى الطرف المضرور،

 الشرعية من آيات وأحاديث.

 ثانيا: مدى جواز الصلح في جريمة السرقة

    ، ومعنى الأخذ خفية (366 المحلاوي، ص) السرقة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار

  .(462 عودة، ص) هو أن يؤخذ الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه

ضمن الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها على شكوى وتعتبر هذه الجريمة 

د المال المسروق، والأخير متروك لصاحب المال فله  ر  المجني عليه، وتتعلق جريمة السرقة بعقوبة قطع اليد و 

 .(155 عوض، ص) أن يستوفيه أو إبراء المتهم منه أو الصلح عليه

نه إذا تم الصلح مع السارق عن المال المسروق بأن تملكه الأخير قبل ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأ

رفع الدعوى إلى القضاء فإنه يُسقط عقوبة القطع، لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد تملكه له لا تصح 

سارق ، استنادا إلى ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أمر في (366 المحلاوي، ص) المطالبة به

وسلم:  رداء صفوان أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرُد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه

  .(652 ، ص(د س ن) مالكالامام )"فهلا قبل أن تأتيني به"

فدلت هذه الرواية بمفهوم المخالفة على جواز الصلح أو العفو قبل رفع الدعوى، كما رُوي عن هشام بن 

لغ سع د عن أبي حازم، "أن عليا رضي الله عنه شفع في سارق فقيل أتشفع في حد من حدود الله، فقال نعم ما لم يُب 

به الإمام، فإذا بُلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن عفا" وتكشف هاتان الروايتان عن جواز العفو والصلح، طالما كان 

 .(165 غويطة، ص) مةذلك قبل أن يتصل علم ولي الأمر أو القاضي بالجري

بينما اختلف الفقهاء في حالة الصلح بأن تملك السارق المال المسروق بعد رفع الدعوى إلى القضاء 

 وقبل الحكم فيها على قولين:

: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، إلى القول بأنه ما دام قد رفع الأمر إلى الإمام وثبت القول الأول

 .(367المحلاوي، ص ) للمسروق منه أن يصالح السارق، ولا يسقط الحد بل يكون واجبا الحد فلا يجوز

      وقد استند هؤلاء إلى ذات الروايتين المتقدمتين إضافة إلى أحاديث نبوية أخرى، أشهرها ما رُوي 

كلم فيها رسول الله عن عائشة رضي الله عنها، "أن قريشا أهمها شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يُ 

صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب ثم قال: "إنما أهلك الذين 
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الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة  قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم

 . (2491ص  (،ن س د) البخاريالامام )بنت محمد سرقت، لقطعت يدها"

: ذهب الحنابلة إلى القول بأن هذا الصلح يسقط القطع كما إذا وهب أو باع المسروق منه المال القول الثاني

ين هي ملكه         المسروق للسارق قبل الحكم، كما أنه بالصلح صار المال المسروق ملك للسارق فلا يقطع في ع 

، فتملك المال المسروق بموجب عقد الصلح يثير شبهة (369ص  المحلاوي،) كما لو ملكها قبل المطالبة بها

           الملك بعد قيام أركان الجريمة، وتوافر شرائط تنفيذ عقوبتها، ومن واجب القضاء درء مثل هذه العقوبات 

ومن ثم فيجوز اسقاط الحد في جريمة السرقة بتملك المال أو هبته، والهبة تتطلب القبول وهو شرط لدرء 

 .(157ص ، 1995براوي، الن)الحد

 الثاني: الصلح في جرائم القصاص والدية المحور

القصاص لغة هو المساواة والتعادل، وسمي قصاصا لتعادل جانبيه، ويقول القرطبي في كتابه الجامع 

 لأحكام القرآن: والقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو اتباعه لأنه يتبع الآثار والأخبار أو قص الشعر إتباع أثره

، ومنه (142، ص 1983بهنسي، ) فكأن القاتل سلك طريقا من القتل، فقص أثره ومشى على سبيله في ذلك

صًا﴾قوله تعالى:  ا ق ص  ارِهِم  ل ى آث  ا ع  دَّ بْغِ ف ارْت  ا ن  ا كُنَّ لكِ  م   .(من سورة الكهف 64 الآية) ﴿ق ال  ذ 

د(18، ص 1984حسني، ) ومعناه الشرعي: هو المماثلة بين الجريمة والعقوبة  ، وعقوبته مقدرة كالح 

فالقصاص أساس العقوبات الشرعية بالتساوي بين الإثم المرتكب والعقوبة  على حق الفرد ولكنها على خلافه تقع

      وجرائم القصاص في الفقه الإسلامي هي جرائم الاعتداء العمدية التي تقع  (156غويطة، ص ) الرادعة

 . (658ص ، عبد العليم) فيها جائز باتفاق الفقهاء أو ما دونها والصلح على النفس

أما الدية: ففي اللغة اسم المال الذي هو بدل النفس أو الطرف، والدية اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي 

ليه ، فالدية يقصد بها إذن دفع مبلغ من المال للمجني عليه أو و  (09، ص 1967بهنسي، ) أو طرف منه

 .(323براك، ص ) عتداء على حقه في الحياة أو سلامة جسمهمن الا لتعويض الضرر الذي لحقه

وتعتبر الدية في شبه العمد عقوبة أصلية لأنها ليست بدلا عن عقوبة أخرى، ولأنها العقوبة الأساسية 

        قُررت ب دلا من العقوبة الأصلية  ،لهذا النوع من القتل، ولكن الدية في القتل العمد تعتبر عقوبة بديلة لا أصلية

وهي القصاص، وتحل الدية محل القصاص كلما امتنع القصاص أو سقط بسبب من أسباب الامتناع أو السقوط 

بصفة عامة، مع مراعاة أن هناك حالات يسقط فيها القصاص ولا تحل محله الدية كحالة العفو مجانا وكحالة 

 .(154عودة، ص ) فةموت الجاني عند مالك وأبي حني

وحق  وإذا كانت الحدود في ذاتها حقا خالصا لله تعالى، فإن القصاص ذاته هو حق للعبد ولله فيه حق،

فيه يتمثل في ضرورة الاستمتاع بالحياة دون اعتداء الله فيه يتمثل في ضرورة حفظ النفس وحمايتها، وحق العبد 

 (.94ص، 2006)أبو زهرة،  ان حق العبد فيه غالباعليها، ولذلك قيل بأن القصاص لله فيه حق وإن ك

 أولا: نطاق الصلح في جرائم القصاص

القصاص هو العقوبة المقررة لجرائم الدماء عموما، وهي جرائم الاعتداء على النفس والجسم وتشمل 

بعض جرائم القتل وما دونه من جرح وقطع وكسر عمدا، وهذه الجرائم توجب القصاص عيناً أو كما يسميه 

      عتداء على النفس وقطع العضو، وهو القود في الا(508، ص أبو زهرة) الفقهاء القصاص معنى وصورة

 عتداء على الأطراف.في الا

ويقصد بتعبير القصاص أن يُنزل بالجاني شر مماثل في طبيعته ومقداره مما ألحقه بالمجني عليه      

، فمن أحدث جرحا بآخر كان عقابه أن يُحدث به المجني عليه جرحا من أذى، ومن ثم كان التماثل جوهره

    الإسلام مماثلا، ويجد القصاص جذوره التاريخية في فكرة الانتقام الفردي أو الثأر في شبه الجزيرة العربية قبل 

 (.284،ص 2008) المجالي، 
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عبد العليم، ص ) على النفسولا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح على القصاص في جرائم الاعتداء 

             أو ما دونها عمدا، وأن القصاص يسقط بالصلح وذلك لأن القصاص في القتل العمد حق ، (658

    للولي، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاءً وإسقاطاً إذا كان من أهل الإسقاط، والمحل قابل للسقوط 

 تسكن الفتنة ويحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه لأن الظاهر عند أخذ المال عن صلح وتراض

 .(377المحلاوي، ص )

وقد استدل الفقهاء على جواز الصلح في الجرائم المستوجبة للقصاص بعدة آيات من القرآن الكريم منها 

تْل ى الْحُ قوله تعالى:  اصُ فِي الْق  ل يْكُمُ الْقصِ  نُوا كُتبِ  ع  ا الَّذِين  آم  ه  ا أ يُّ نْ ﴿ي  الْأنُْث ى باِلْأنُْث ى ف م  بْدِ و  بْدُ باِلْع  الْع  رُّ باِلْحُرِّ و 

ر   كُمْ و  بِّ خْفِيفٌ مِنْ ر  لكِ  ت  انٍ ذ  اءٌ إلِ يْهِ بإِحِْس  أ د  عْرُوفِ و  اعٌ باِلْم  ب  يْءٌ ف اتِّ ل هُ عُفِي  ل هُ مِنْ أ خِيهِ ش  لكِ  ف  عْد  ذ  ى ب  د  نِ اعْت  ةٌ ف م  حْم 

ابٌ أ ليِمٌ  ذ  ﴾ ع  تَّقوُن  لَّكُمْ ت  ابِ ل ع  ا أوُليِ الْأ لْب  اةٌ ي  ي  اصِ ح  ل كُمْ فِي الْقصِ   (.من سورة البقرة 179و178الآيتان ) و 

الْأذُُن  باِلْأُ  وقوله تعالى: الْأ نْف  باِلْأ نْفِ و  يْنِ و  يْن  باِلْع  الْع  فْسِ و  فْس  باِلنَّ ا أ نَّ النَّ ل يْهِمْ فيِه  ا ع  بْن  ت  ك  نَّ ذُ ﴿و  السِّ نِ و 

 ُ ُ ف أ ل  اللهَّ ا أ نْز  حْكُمْ بمِ  نْ ل مْ ي  م  ةٌ ل هُ و  فَّار  ق  بهِِ ف هُو  ك  دَّ نْ ت ص  اصٌ ف م  الْجُرُوح  قصِ  نِّ و  ﴾باِلسِّ المُِون   45الآية ) ول ئكِ  هُمُ الظَّ

 .(من سورة المائدة

ثم فلا تثريب على إنهاء النزاع فالهدف من القصاص هو شفاء غليل المجني عليه أو ولي الدم، ومن 

صلحا بين طرفيه بدلا من القصاص من الجاني، وهو يتحقق بأن يدفع الأخير إلى الأول مبلغا من المال تعويضا 

له عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي من جراء الجريمة، ولا يجتمع القصاص والدية معا فإن وجب القصاص 

 .(156 غويطة، ص) سقطت الدية والعكس

         قد اتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغير أو المجنون أو من الحاكم لا يجوز و

على غير مال، ولا على أقل من الدية، لأنه لا يملك إسقاط حقه، ولأنه تصرف لا مصلحة فيه للصغير، فإن وقع 

عند -ي ذمة الجاني، ويرجع الصغيرالصلح على أقل من الدية صح عند المالكية والحنفية، ووجب باقي الدية ف

    ، فإن كان الجاني مُعسرا (294، ص 1989الزحيلي، ) بعد رشده على القاتل في حال يُسره وغناه-المالكية

، 1992عامر، ) ق بُول أقل من الدية لمصلحة الصغير-أي المالكية-وكان الصغير في حاجة إلى المال جاز عندهم

 .   (92 ص

 في جرائم الديةثانيا: نطاق الصلح 

الأصل في عقوبة الجرح العمد القصاص، لقوله تعالى: }والجروح قصاص{، إلا أن القصاص يقتضي 

المساواة والمماثلة، كما يقتضي سلامة العاقبة، وبالتالي إذا تعذرت المماثلة أو كان تنفيذه لا تؤتمن معه سلامة 

   ملة أو ناقصة، والدية مقدرة من الشارع الأعلى، ولكنها العاقبة فإنه تجب الدية، والدية في الجروح قد تكون كا

غير مقدرة في كل جراح، ولذلك إذا حصل جرح ليست له دية مقدرة وليس فيه قصاص فإنه تجب فيه حكومة 

 .(97ص  ،2002 القاضي،) عدل

الإسلامية فالقصاص ليس هو الجزاء الوحيد المترتب على الفعل، بل هناك عقوبة بديلة أجازتها الشريعة 

الغراء رحمة بالعباد وتخفيفا لاحتقان الغضب في نفوسهم وهي الدية، كما أن هذه الجرائم قد تحدث بين الأصول 

 . (159غويطة، ص ) أو الفروع للأسرة الإسلامية فقد يعفو المجني عليه من أجل الحفاظ على الروابط الأسرية

        ، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناعفالدية هي العقوبة البدلية الأولى لعقوبة القصاص

   أو سقط لسبب من أسباب السقوط وجبت الدية ما لم يعف الجاني عنها أيضا، والدية كعقوبة للجناية على النفس 

        وما دونها عمدا، تكون عقوبة بدلية إذا حلت محل القصاص، وتكون عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمد 

 . (230عودة، ص ) لا عمدا محضا

قْتُل  إن إجازة الصلح في الجرائم الموجبة للدية تستند في شرعيته إلى قوله تعالى:  ان  لمُِؤْمِنٍ أ نْ ي  ا ك  م  ﴿و 

هْلهِِ إِ 
ةٌ إلِ ى أ  لَّم  ةٌ مُس  دِي  ةٍ و  ةٍ مُؤْمِن  ب  ق  حْرِيرُ ر  ت  أً ف  ط  ل  مُؤْمِنًا خ  نْ ق ت  م  أً و  ط  وْمٍ مُؤْمِنًا إلِاَّ خ  ان  مِنْ ق  قُوا ف إنِْ ك  دَّ لاَّ أ نْ ي صَّ
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حْرِيرُ ر   ت  هُو  مُؤْمِنٌ ف  دُوٍّ ل كُمْ و  حْرِيرُ ر  ع  ت  ةٌ إلِ ى أ هْلهِِ و  لَّم  ةٌ مُس  دِي  اقٌ ف  هُمْ مِيث  يْن  ب  كُمْ و  يْن  وْمٍ ب  ان  مِنْ ق  إنِْ ك  ةٍ و  ةٍ مُؤْمِن  ب  ةٍ ق  ب  ق 

نْ ل مْ  ةٍ ف م  كِيمًا﴾ مُؤْمِن  ليِمًا ح  ُ ع  ان  اللهَّ ك  ِ و  ةً مِن  اللهَّ وْب  يْنِ ت  ابعِ  ت  يْنِ مُت  هْر  امُ ش  جِدْ ف صِي   .(من سورة النساء 92لآية ا) ي 

فالمعروف أنه لا قصاص في خطأ، بل تجب فيه الدية باعتبارها حقا للمجني عليه وأولياء الدم، لأن 

الحق المعتدى عليه يغلب عليه حق الفرد، والدية في مثل هذه الجرائم إجبارية وتأخذ صفة التعويض، لذلك كان 

يد أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية ال أقل منها أو يساويها، ب  للمجني عليه وأولياء الدم التصالح على م

 .(658عبد العليم، ص ) المقررة شرعا

والدية في الجرائم الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، ولكن العاقلة لا تتحمل المال في حالة الصلح 

ي والمجني عليه أو أولياء الدم من مال يجب وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وترتيبا على ذلك ما تصالح عليه الجان

 . (98القاضي، ص ) في مال الجاني حالا، ولا تعقله العاقلة

 .الثالث: الصلح في جرائم التعزير المحور

وقد عرف الفقهاء التعزير بأنه عقوبة غير مقدرة التعزير في اللغة هو التأديب والتهذيب والإصلاح، 

وسميت العقوبة غير المقدرة تعزيراً لأنها تمنع تجب لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة، 

الجاني من معاودة الفعل المعاقب عليه، وتحظى هذه الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي بالأهمية، فالجرائم 

والتعزير بذلك من أوسع الجرائم  ،هي التي لا ينص الشارع على مقدار عقوبتها مع ثبوت النهي عنها التعزيرية

 .(324براك، ص ) نطاقا في الفقه الإسلامي

حدد جرائم التعزير على سبيل الحصر، كما فعل بالنسبة للطائفتين السابقتين إلا أن الشارع الحكيم لم يُ 

ها، تاركا لولي الأمر سلطة تقدير سواها مراعاة منه لتطور الحياة، وما اكتفاء بما ورد من النص على بعض

 .(320ص  ،2016 العجيل،) يستجد في المجتمع من ظروف تؤثر على أمنه وسلامته

فالشريعة الإسلامية ي حتاجها المجتمع كل زمان ومكان، لذلك نجد أن أحكامها صالحة للتطبيق على مر 

غويطة، ) تطور الحياة وازدياد تعقيداتها وظهور جرائم لم يعرفها السلف الصالحالعصور والأزمان، بالرغم من 

والتي فيها اعتداء على  ، حيث تشمل هذه الطائفة من الجرائم المعاصي التي نهى الشرع عنها(166ص 

الشخص في جسمه أو في ماله أو في عرضه أو في حريته، ولم يقدر الشارع الإسلامي لها عقوبات من عنده 

 . (343سر الختم، ص ) وإنما ترك ذلك لولي الأمر

وقد نصت الشريعة الإسلامية على بعض جرائم التعزير وهو ما يعتبر جريمة في كل وقت كالربا 

من جرائم  وخيانة الأمانة والسب والرشوة، وتركت لأولى الأمر النص على بعضها الآخر وهو القسم الأكبر

ريم جلى الأمر الحرية في النص على هذه الجرائم بل أ وجبت أن يكون التالتعزير، ولكن الشريعة لم تترك لو

وألا يكون مخالفا لنصوص  ،بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصالحها ونظامها العام

 .    (69عودة، ص ) الشريعة ومبادئها العامة

د فيها ولا كفار        ة، سواء كانت هذه المعصية اعتداء فالتعزير نظام يوفر عقابا لكل معصية لا ح 

، وبصفة عامة فإن هذه الجرائم تتفرع إلى ذات (676عبد العليم، ص ) على حق الله تعالى أو حق لأحد الأفراد

التقسيمات التي سبق بيانها، فمنها ما هو حق خالص لله تعالى ومنها ما هو حق خالص للعبد ومنها ما يشترك فيه 

 .(320العجيل، ص ) إمكانية غلبة أحدهما على الآخر في بعض الفروضان، مع الحقّ 

ويقصد بحق الله تعالى ما تعلق به نفع عام أو مصلحة للجميع، وما يندفع به الضرر على المجتمع بشكل 

د مقدر وليس فيها ضرر        عام، ولا يخص أحدا من الناس بعينه، فإذا ارتكب شخص معصية ليس فيها ح 

، ومن أمثلته صناعة (678عبد العليم، ص ) يكون التعزير في هذه الحالة حقا لله سبحانه وتعالىعلى أحد، 

 أو الإفطار في نهار رمضان. الخمر أو لعب الميسر
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وأما الثاني فهو ما كان حقا خالصا للعبد، أو بالأحرى ما تعلق بمصلحة خاصة بالفرد ويضرب الفقه 

حرمة المسكن، فتلك الجرائم يقع ضررها على ف رد بعينه ولا تصيب الجماعة أمثلة لها: كجرائم السب أو انتهاك 

 .(515الحكيم، ص ) بضرر مباشر

             (678عبد العليم، ص ) وجدير بالذكر أنه ليس هناك فاصل بين قسمي التعزير سالفي الذكر

إذ قد يختلط الحقان في كثير من الأحيان، فقد يكون التعزير حقا لله تعالى وحقا للفرد بيد أن حق الله فيه غالب 

    كجريمة الإقراض بالربا، إذ حرم الله تعالى الربا صونا لمال العبد، ولكن حق الله فيها غالب، لأن هذا النوع 

أو الضرب مثلا يكون فيها  ن جهة ثانية نجد أن جريمة السبمن الجرائم يضر بالمجتمع كله ويضر بالأفراد، وم

 .(515الحكيم، ص ) حق العبد غالب، بيد أن هناك ضررا يقع على المجتمع لمخالفة أوامر الشارع الحكيم

تدخل في نطاق التعزير وكذلك تحديد وإذا كان القاضي يقوم بدور المشرع في تحديد الجرائم التي 

في ذلك ليست طليقة من كل قيد، إذ تحدها اعتبارات النظام العام والتفريد القضائي للعقوبة عقوباتها، فإن سلطته 

 (. 285)المجالي، ص  وفقا لظروف الجريمة مادية كانت أو شخصية

، ص 1966عامر، ) هذا وقد اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر حق العفو كاملا في جرائم التعزير

               و جزئيا أو بالإبدال بعقوبة أخف، إذا كان في مصلحة المجتمع ذلك، كما يجوز أن يكون العف(510

             ولا يجوز الصلح في الجرائم التي تقع على الحق العام أو المجتمع، حيث أن التعزير فيها حق خالص لله تعالى 

 .   (210، ص 1992وض، ع) وإن كان يجوز العفو فيها

     أما بالنسبة للصلح فإنه لا خلاف بين الفقهاء على أنه يجوز صلح المجني عليه في جرائم التعزير 

التي تُعد حقا للعبد، باعتبار أن هذه الطائفة من الجرائم تقبل الاسقاط من قبل المجني عليه الذي له أن يعفو عفوا 

أ صْل ح  عالى: ، عملا بقوله ت(343سر الختم ، ص ) مجردا أو يعفو على مال ف ا و  نْ ع  ا ف م  ةٌ مِثْلهُ  ئ  يِّ ةٍ س  ئ  يِّ اءُ س  ز  ج  ﴿و 

ل يْهِمْ مِنْ  ا ع  عْد  ظُلْمِهِ ف أوُل ئكِ  م  ر  ب  نِ انْت ص  ل م  المِِين  و  ِ إنَِّهُ لا  يُحِبُّ الظَّ ل ى اللهَّ ل ى الَّذِين   ف أ جْرُهُ ع  بِيلُ ع  ا السَّ م  بيِلٍ إنَِّ س 

ظْلمُِون  النَّ  لكِ  ل مِنْ ي  ف ر  إنَِّ ذ  غ  ب ر  و  نْ ص  ل م  ابٌ أ ليِمٌ و  ذ  قِّ أوُل ئكِ  ل هُمْ ع  يْرِ الْح  بْغُون  فيِ الْأ رْضِ بغِ  ي  زْمِ الْأمُُورِ﴾ اس  و   ع 

 .(من سورة الشورى 43، 42، 41، 40الآيات )

طبيعي لولي الأمر في التجريم ولجرائم التعزير أهمية خاصة في الفقه الجنائي الإسلامي، لأنها المجال ال

والعقاب، بما يضمن مواجهة كل صور الاجرام التي تستجد بما يناسبها من إجراءات وعقاب، وهو ما يعطي 

 (.52)أبو زهرة، ص  التشريع الجنائي الإسلامي من المرونة ما يجعله صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان

 الخاتمة:

   ن الصلح في المواد الجنائية في التشريع الإسلامي يستمد فلسفته من فكرة الإنسانية والرحمة باعتبار ا

عد بمثابة رخصة منحها الله سبحانه وتعالى لبني البشر، تهدف إلى تخفيف المآسي والأحزان بينهم أن الصلح يُ 

والتي تتمثل في التخفيف  ،في الفقه الإسلاميهي الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها الصلح  ففكرة الإنسانية

التشريعي عن الجناية بالنظر إلى إنسانية المتهم، بخلاف القوانين الوضعية التي ترتكز على فكرة الظروف 

          المخففة، فالفرق شاسع بين الإثنين ولعل أهمها أن الأول ينظر إلى الوضع الإنساني بينما الثاني ينظر 

 .لتي ارتكبت فيها الجريمةإلى الظروف ا

وعليه فإن النتائج المترتبة على اعتبار جريمة ما اعتداء على حق الله أو حق للفرد، هو مدى جواز 

      العفو عن تلك الجريمة أو بالأحرى التسوية الودية، فكل جريمة غلب فيها جانب الاعتداء على حق الفرد 

ن للفرد المجني عليه اسقاط حقه بالعفو والصلح، وبذلك لا يجوز على جانب الاعتداء على حق الله عز وجل، كا

 أن تمتد إلى الجاني يد السلطة العامة لاقتضاء ما ينشأ عن الجريمة من حق في العقاب.

جرائم التعزير التي تقع على حق الله تعالى، الأصل فيها عدم جواز العفو، ولكن لولي الأمر أن يعفو ف

عن بعضها وفقا لمقتضيات الصالح العام، أما الجرائم التي تقع على حق الفرد فإنها تخضع للقواعد المنظمة لنظر 

 .مراحل الدعوى وحتى قبل التنفيذلة من الدعوى في القصاص والدية، إذ يجوز فيها العفو والصلح في أي مرح
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إضافة الى المصلحة الشخصية  ،عد من النظام العام لتعلقه بالمصلحة العامةالعفو عن العقوبة يُ كما أن 

كما لا يجوز للسلطة المنفذة رفض العمل بموجبه لأنه من أعمال  ،فلا يملك الجاني رفضه أو الطعن فيه ،للأفراد

تقديرات المصلحة العامة، إضافة الى اعتبارات التسامح والشفقة والرحمة للمعفو عنه السيادة التي تبنى على 

 .والتي تبدو واضحة في العفو عن القصاص أو الدية

الملاحظ أن جرائم القصاص والدية والتعزير، لاسيما الواقعة على الأفراد هي المجال الخصب و 

 لامي، مما أضفي على هذا النظام مرونة تفتقدها النظم الوضعية.لتطبيق الوساطة الجنائية في النظام الجنائي الإس

     هو أن نطاق الصلح في الفقه الجنائي الإسلامي أوسع وأشمل  في هذا المجال ومما يمكن استنتاجه

        من نطاقه في القانون الوضعي، وأن تطبيقه الصحيح على أرض الواقع فيه نفع كبير لأطراف الخصومة ويحافظ 

 على ترابط وتماسك المجتمع.

على الربط بين الأحكام القانونية  القائمةتعتمد السياسة الجنائية الإسلامية أن لشريعة ا استطاعتوبهذا 

جد المجتمع الحياة الهادئة وي   ،والأحكام الدينية والأخلاقية، وتهدف إلى القضاء أو بالقليل مكافحة ظاهرة الإجرام

 .هالجنائي بين أفراد الصلحم اعتماده لنظاالمستقرة في 
 

 ع.المراجالمصادر وقائمة 
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